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  العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتبكة ضد المرأة باسم الشرف 

تقرير الأمين العام 
 

موجز 
عملا بقرار الجمعية العامة ٦٦/٥٥ يتضمـن هـذا التقريـر معلومـات عـن التدابـير الـتي 
اتخذا الدول الأعضاء والأنشطة التي جرى الاضطلاع ــا داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة مـن 
أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف. ويحـدد التقريـر اـالات الـتي يلـزم 

فيها بذل المزيد من الجهود. 
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أولا - مقدمة 
في قرارهـا ٦٦/٥٥ بشـأن العمـــل مــن أجــل القضــاء  - ١
على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشـرف طلبـت الجمعيـة 
العامــة إلى الأمــين العــام أن يقــدم إليــها في دورــــا الســـابعة 
ـــك  والخمســين تقريــرا عــن موضــوع هــذا القــرار، بمــا في ذل
المبـادرات الـتي تقـوم ـا الـدول مـن أجـل القضـــاء علــى هــذا 
الضرب من الجرائم. ويعتبر هـذا التقريـر، المقـدم عمـلا بذلـك 
الطلـب، بمثابـة التقريـر الأول للأمـين العـام المقـدم إلى الجمعيـــة 
العامـة بشـأن الموضـوع. وهـــو يســتند، في جملــة أمــور، علــى 
المعلومات التي وردت في الردود المقدمـة مـن الـدول الأعضـاء 
اسـتجابة للطلـب المقـدم مـن الأمـــين العــام لموافاتــه بمعلومــات 
حول هذه المسـألة، وهـو عبـارة عـن اسـتكمال لتقريـر الأمـين 
العام عن العمل مـن أجـل القضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف 
ضـد المـرأة، بمـا في ذلـــك الجرائــم المحــددة في الوثيقــة الختاميــة 
للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة المعنونــة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام 
في القرن الحادي والعشرين� (A/57/171)، الـذي أعـد عمـلا 

بقرار الجمعية العامة ٦٨/٥٥. 
 
 

التدابـير الـتي أبلغـت عنـها الـدول الأعضـــاء  ثانيا –
والمنظمات الإقليمية. 

حـتى ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ كـانت ٢٧ دولـة مــن  - ٢
الـدول الأعضـاء قـد اســـتجابت لطلــب الأمــين العــام المتعلــق 
بموافاتـه بالمعلومـات ذات الصلـة بتنفيـــذ قــرار الجمعيــة العامــة 
٦٦/٥٥(١) وقدمــت كــل مــن الفلبــين وكنــــدا ولكســـمبرغ 
والمكسيك وموريشيوس واليونـان تقـارير عـن التدابـير العامــة 
المتخذة لمناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك خدمات الدعم 

المقدمة للضحايا.  
 

ألف – الأحكام القانونية والحوادث ذات الصلة 
أبلغـت بعـض الـدول الأعضـاء عـــن ارتكــاب جرائــم  - ٣
ضـد المـــرأة باســم الشــرف وعــن بعــض الأحكــام القانونيــة، 
وأشـارت بعـض الـدول إلى أنـــه لا وجــود لهــذا الضــرب مــن 
ــــة وإلى أن جميـــع الجرائـــم تجـــري  الجرائــم في نظمــها القانوني
المحاكمـة عليـها بموجـب القـانون الجنـائي العـام. فلقـد ذكــرت 
بيلاروس أن هذه الجرائم غير مألوفة في البلاد، بيد أن التدابير 
الـتي اتخـذت لمنـع العنـف المرتكـب ضـــد المــرأة تشــير إلى هــذا 
الضرب من العنـف بـالتحديد وتؤكـد علـى حظـره. وذكـرت 
البرازيل أنه لا توجد تشريعات محددة لمعالجة الجرائـم المرتكبـة 
ـــات ظلــت  باسـم الشـرف، ولكـن منـذ منتصـف عقـد الثمانين
معظم محاكم البرازيل ترفض الاحتجاج بذريعة �الدفـاع عـن 
الشـرف�. وجـاء في نتـائج دراسـة عـن جرائـــم القتــل العمــد 
أعدا الحركة البرازيلية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في عـام 
ـــا العنــف مــن الإنــاث كــانت  ١٩٩٥، أن ٦٦,٤ مـن ضحاي
تربطـهن بمرتكـبي الجريمـة علاقـة (زواج) وزادت هـــذه النســبة 
ـــة مــن  إلى ٧٢,٢٨ في المائـة في عـام ١٩٩٦؛ وأن ٧٥ في المائ
هـذه الجرائـم ارتكبـت داخـــل المــترل، بينمــا ارتكبــت ٢٥ في 
المائة في أماكن عامة. وذكـرت كنـدا أن جرائـم الشـرف، بمـا 
في ذلـك جرائـم القتـل، نـادرة للغايـــة فيــها وأن هــذه الجرائــم 
يجــري التحقيــق فيــها ومقاضــاة مرتكبيــها بموجــب القــــانون 
الجنـائي، ومـن الجرائـم المشـمولة ـذا القـــانون جرائــم إلحــاق 
الأذى أو الأذى الجسـيم أو الاعتـداء الجنسـي وجرائـم القتــل، 
الــتي قــد ترتكــب أثنــاء الشــروع في جريمــة باســم الشـــرف. 
وأفـادت كرواتيـا بأنـه لا يوجـد فيـها سـجل للجرائـم المرتكبـة 
ضـــد المـــرأة باســـم الشـــرف، بينمـــا أشـــارت مصــــر إلى أن 
التشريعات المصرية تعتبر جميع الأفعـال المشـار إليـها في القـرار 
ــــم المحـــددة في الوثيقـــة  ٦٦/٥٥ جرائمــا، بمــا في ذلــك الجرائ
الختاميـة. وذكـرت الأردن أن عبـارة الجرائـم �المرتكبـة باســم 
الشـرف� لا تـرد في قانوـا، لأن هـذه الجرائـم، الـتي ترتكــب 
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في إطار الأسرة، تعالج تحت باب الجرائم والمخالفات المرتكبـة 
ضد الإنسان مـن أبـواب قـانون العقوبـات الأردني. وأشـارت 
الأردن إلى أن هـذه الجرائـم يتـم ارتكاـا عـادة نتيجـة ضعـــف 
الوعي الديني وبسبب سوء فـهم للقـانون ولدوافـع تقـوم علـى 
فـهم خـاطئ لشـــريعة الإســلام والتقــاليد. ومــن التدابــير الــتي 
ـــى جرائــم الشــرف في الأردن التعديــلات  اتخـذت للقضـاء عل
الأساسـية الـتي أدخلـت علـى القوانـين الوطنيـة، لا سـيما فيمــا 
يتعلق بتعطيل المادة ٣٤٠ من قانـون العقوبــات، لكوا تبرئ 
ساحــة مرتكبي هـــذه الأفعال، والاستعاضة عنها بحكـم ينـص 
علــى معاقبــة مرتكــبي جرائــم الشــرف بمــا يتمشــى وحجــــم 
الجريمـة. وينـص القـانون الجديـــد أيضــا علــى إنــزال عقوبــات 
متسـاوية علـى الرجـل والمـرأة. وأفيـد بـأن جــهودا قــد بذلــت 

لتطبيق هذه القوانين بصورة فعالة. 
وذكــرت ماليزيــا أنــه لا توجــد فيــها جرائــم جـــرى  - ٤
ارتكاـا ضـد المـرأة باسـم الشـرف لأن جميـع الجرائـــم، ســواء 
ارتكبت ضد المرأة أو الرجـل، تجـري المقاضـاة عليـها بموجـب 
القانون الجنائي. وأبلغت موناكو بأنه لا يوجـد حكـم قـانوني 
محدد لمحاكمة مرتكـبي الجرائـم ضـد المـرأة باسـم الشـرف؛ لأن 
مرتكبي هذه الجرائم تجري محاكمتهم بموجب القوانين الجنائية 
السـائدة. وأشـــارت هولنــدا إلى أنــه لم ترتكــب فيــها جرائــم 
باسم الشرف، باستثناء حالـة واحـدة حدثـت في عـام ١٩٩٩ 
ـــن قبــل وســائط الإعــلام.  وحظيـت بتغطيـة واسـعة النطـاق م
وتبين كذلك مـن دراسـة بحثيـة أجريـت في هولنـدا أنـه جـرى 
ارتكـاب ٣٠ جريمـة علـى الأقـل مـن جرائـم الشـرف. وينــص 
القـانون الجنـائي الهولنـدي علـــى أن الانتقــام، إذا مــا ارتكــب 
دفاعا عن شرف الأسرة، لا يخفف من الجريمة، سواء، كـانت 
كبـيرة أو صغـيرة، وفي جميـع الأحـوال يجـري اتخـاذ الخطـــوات 
المناسبة بموجب القانون الجنائي ردا علـى هـذه الأفعـال، رغـم 
أن الظـروف الشـخصية (مثــل فقــدان الصــواب المؤقــت) قــد 
ـــال إلى  تؤخـذ في الاعتبـار في بعـض الحـالات. وأشـارت البرتغ

أن مفهوم الجرائم المرتكبة ضد المـرأة باسـم الشـرف لا يوجـد 
في تشريعاا، وإذا ما ارتكبت جرائـم ضـد المـرأة فإـا تحـاكم 
بموجـب تشـريعات محـددة تتعلـق بـالعنف الموجـه ضـــد المــرأة. 
وذكـرت قطـر أنـه لم ترتكـب فيـها جرائــم ضــد المــرأة باســم 
ــا  الشـرف، وأن الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة، يعـاقب مرتكبوه
بموجب القانون الجنائي ولا يوجد اسـتثناء مـن هـذه العقوبـة؛ 
وأن قطر تدين هذه الجرائم ويب باتمع الدولي أن يرفضها 
وأن يحـول دون ارتكاـــا مــهما كــانت الظــروف. وذكــرت 
المملكة العربية السعودية أن الجرائم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم 
الشرف لا توجد فيـها. وأفـادت إسـبانيا بأنـه لا يوجـد لديـها 
ما يفيد بارتكاب جرائم من هذا القبيل في البلد، ولكنها محـل 
ـــق بــالنظر إلى أن إســبانيا تتحــول إلى بلــد متعــدد  اهتمـام وثي
الثقافـات بشـكل مـتزايد، وفي حالـة ارتكـاب جرائـم مـن هـذا 
القبيــل فــإن مرتكبيــها ســوف يحــاكمون بموجــب القــــانون 
ــة  الجنـائي. وأضـافت أن حريـة الفـرد وسـلامته/سـلامتها البدني
و/أو الجنســية موضــــع حمايـــة بموجـــب القـــانون الجنـــائي في 
إسبانيا، وأن ضحايا العنف من الإنـاث يتمتعـن بحمايـة فعالـة؛ 
وأن المادة ١٣٢ من القانون الجنائي تعتـبر الوفـاة لأسـباب لهـا 
ـــة القرابــة قــد تــؤدي إلى  صلـة بالشـرف جريمـة قتـل. وأن صل
تخفيــف أو مفاقمــة الجــرم، تبعــــا لدوافـــع الجريمـــة وطبيعتـــها 
وتبعاـا، وفي الحـــالات الــتي لا تــؤدي فيــها الجريمــة المرتكبــة 
باسم الشرف إلى الموت، فإا تعتـبر مـن جرائـم إلحـاق الأذى 
بموجب المادتين ١٤٧ و ١٤٨ من القانون الجنـائي. وذكـرت 
تايلند أنه لا توجد في البـلاد ممارسـات تمييزيـة ضـد المـرأة مـن 

النوع المشار إليه في قرار الجمعية العامة ٦٦/٥٥. 
وذكرت تركيا أنه في مناطقها التي يغلـب عليـها نمـط  - ٥
الحياة التقليدية، يرتبط مفـهوم الشـرف بجسـد المـرأة وأن هـذا 
الفـهم هـو الـذي يدفـع إلى ارتكـاب الجريمـة ضـد المـرأة باســـم 
الشـرف. وأن القـــانون الجنــائي في تركيــا يخفــف العقوبــات 
المنصوص عليها فيما يتعلق بجرائم الشرف المرتكبة ضد المرأة، 
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وهي الجرائم التي يطلق عليـها أيضـا اسـم �جرائـم التقـاليد�؛ 
وأن الشــباب ممــن تقــل أعمــارهم عــــن ١٨ ســـنة، يعـــاقبون 
بأحكام مخففة على ارتكاب هـذه الجرائـم بدافـع الإثـارة وهـو 
ما يحدث كثيرا. ولكـي يتسـنى منـع ارتكـاب جرائـم الشـرف 
ـــا  يلـزم أولا تغيـير السـلوك الاجتمـاعي علـى المـدى الطويـل أم
علـى المـدى القصـير فيلـزم تطبيـق العقوبـات الـتي ينـص عليـــها 
القـانون. وتنـص المـادة ٤٦٢ مـــن القــانون الجنــائي في تركيــا 
على أنه في حالة توفـر أدلـة كافيـة علـى ارتكـاب جريمـة الزنـا 
ـــادل الثمــن إذا كــان الجــاني  فـإن تخفيـف العقوبـة يجـوز بمـا يع
المدان في جريمة الزنا المدعـاة مـن أقـرب الأقربـين للقتيـل، وأن 
المواد ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ من القانون تنص على تخفيض إضـافي 
لمـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة في حالـة ارتكـاب مثـل هـذه 
الجريمة بدافع التحريض. وأن المـادة ٤٥٣ تنـص علـى تخفيـض 
العقوبة على جريمة قتل الطفل إذا ارتكبت باسم الشـرف مـن 
ـــة  جــانب المــرأة أو أحــد أقربائــها الأقربــين. ومــن أجــل تنقي
القـانون الجنـــائي مــن الأحكــام التمييزيــة الــتي تحــرض علــى 
ممارسـة العنـف ضـد المـرأة بطريقـة غـير مباشـرة، قـامت لجنــة، 
شكلتها وزارة العدل، بإعداد مشروع قانون يلغي جميــع هـذه 
الأحكـام. وذكـرت أوروغـــواي أنــه لا توجــد لديــها خطــط 
ترمي، في جملة أمور، إلى إصلاح الأحكـام الـتي تنطـوي علـى 
تميــيز ضــد المــرأة والــتي تــرد في المــــادتين ١١٦ و ٣٢٨ مـــن 
القانون الجنائي فيما يتصل بـتزوج ضحيـة الاغتصـاب وتنـص 

المادتان على عقوبات مخفضة بالنسبة للإجهاض. 
 

التدابير الأخرى المبلّغ عنها، بما في ذلك البرامج  باء –
والسياسات وحملات التوعية 

ـــن أجــل القضــاء علــى  ذكـرت اسـتراليا أـا تعمـل م - ٦
العنف المرتكب ضـد المـرأة باسـم الشـرف بـالتصدي لمشـاكل 
ـــترلي، وذلــك بوســائل منــها البرنــامج الوطــني لمنــع  العنـف الم
الجريمة وإقامة شراكات مع الحكومة لمناهضة العنـف العـائلي، 
وهما برنامجان يتوليـان تمويـل مشـاريع تسـتهدف القضـاء علـى 

العنــف العــائلي في اتمعــات غــير الناطقــة بالانكليزيـــة، أي 
اتمعات المحلية والريفية والنائية وغيرهـا مـن فئـات السـكان. 
وإن الإدارة المعنية بشؤون الهجـرة وتعـدد الثقافـات والسـكان 
المحليــين تقــوم، عــن طريــق قــوة العمــل المعنيــة بالشــراكات، 
ـــهاجرات والوســائل الكفيلــة بتحســين  بدراسـة احتياجـات الم
النواتج بالنسبة للمرأة المهاجرة، وذلك بتسريع عمليات تقييم 
طلبــات الهجــرة، وجعــــل نظـــام العنـــف العـــائلي يســـتجيب 
لاحتياجات المهاجرات بصورة وافيـة بـالغرض، واتخـاذ تدابـير 
ترمـي إلى التقليـل مـن حـــوادث العنــف العــائلي. وفي كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ قـامت قـوة العمـل المعنيـة بالشـــراكات 
بإنشاء فريق عـامل معـني بمسـألة المـهاجرات، والعنـف العـائلي 
ودعـم الدخـل ووضـع اسـتراتيجية لهـــذا الغــرض. وفي دراســة 
بحثيـة أجرـا قـوة العمـل المعنيـة بالشـراكات أشـير إلى العنـــف 
ـــه مشــكلة كبــيرة في المنــاطق الريفيــة والنائيــة،  العـائلي بوصف
حيـث تـؤدي العزلـة وانعـــدام إمكانيــة الحصــول علــى الدعــم 
والخدمـــات إلى مفاقمـــة مشـــاكل الضحايـــا. وفيمـــا يتعلــــق 
بالســكان المحليــين بصفــة خاصــة جــرى تمويــل مجموعــة مـــن 
المشاريع ترمي إلى زيادة إتاحة الخدمات اللازمـة لجميـع أفـراد 
الأسر المتأثرة بالعنف العائلي ومساعدة الأطفال والنساء علـى 
درء مخاطر الحالات التي تنطوي علـى العنـف، واختبـار نمـاذج 

أكثر فعالية للتدخل والوقاية في وقت مبكر. 
وتشــمل الوســائل المتبعــــة في الـــبرازيل للتقليـــل مـــن  - ٧
ارتكـاب جرائـم الشـرف الممارسـات الـتي تقـوم علـى معالجـــة 
ضحايـا العنـف العـائلي مـن النسـاء عـن طريـق مؤسسـات مــن 
قبيل نقاط الشرطة المعنية برعايـة المـرأة والمـآوى المعنيـة بحمايـة 
المــرأة في الحــالات الــتي ــدد حياــا ومراكــز توفــير الدعـــم 
لضحايـا العنـف مـن النسـاء، وهـــي مؤسســات تكــون بصفــة 
ـــة للمجتمــع  عامـة تحـت إدارة منظمـات غـير حكوميـة أو تابع
المدني. وقامت الـبرازيل باعتمـاد تدابـير للتوعيـة التدريجيـة مـن 
أجـل تغيـير المفـاهيم الثقافيـــة الــتي تبيــح تبعيــة المــرأة للرجــل. 
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وبالإضافـة إلى ذلـك قـامت الحكومـة بتوفـير الدعـــم لحمــلات 
توعية قام ـا عـن طريـق الـس الوطـني لحقـوق المـرأة وتحـت 
توجيـهات وزارة التعليـم، وجـرى تنفيـذ برنـامج وطـني يرمـــي 
إلى جعـل الكتـب المدرسـية مـن كافـة ضـروب التميـيز القائمــة 

على نوع الجنس أو العرق أو المنشأ أو السن. 
وفي الأردن جـرى القيـام بحملـة وطنيـة لتثبيـت فكـــرة  - ٨
حقــوق الإنســان في أذهــان العامــة وتوعيــة أفــــراد الجمـــهور 
بحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة من أجل منع جرائم العنف 
بكافــة أشــكالها وصيانــــة حقـــوق المـــرأة واحـــترام كرامتـــها 
الإنسـانية. كذلـك قـامت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق المـرأة بعقـــد 
نـدوات وحلقـات دراسـية بشـأن حقـــوق المــرأة. وأدت هــذه 
الجـهود إلى تخفيـض حـدة الجرائـم المرتكبـة �باسـم الشـــرف� 
وإلى التقليــل مــن عددهــا خاصــة خــلال الســــنوات الثـــلاث 
الماضية. واستمر التنسيق بين الحكومة وهيئات اتمع المـدني، 
ـــدف زيــادة إدراك   ،مثـل المنظمـات غـير الحكوميـة والأفـراد
مخـاطر هـذه الجرائـم وتبديـد الغمـوض بشـــأن آثارهــا الضــارة 
بالأسـرة واتمـع. وكذلـك قـامت الحكومـة بمـد يـــد التعــاون 
ـــز المــرأة.  لهيئـات الأمـم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز وتقويـة مرك
وجـرى إنشـاء وحـدات داخـل بعـض مؤسسـات الحكومــة في 
الأردن، مثـل إدارة حمايـة الأسـرة داخـل مكتـب الأمـن العــام، 
وتتمثـل مهمتـها في حمايـة المـرأة والطفـــل في حــالات محــددة، 
ـــات الاجتماعيــة، الــذي يتــولى مراقبــة بعــض  ومكتـب الخدم
الحالات وتوفير الحماية لضحايـا العنـف وإسـداء المشـورة لهـن 
وتوفير المساعدة القانونيـة للمعرضـات للخطـر، والمسـاعدة في 
إعــادة تــأهيل المــرأة وإدماجــها في اتمــع. وقــامت وســـائط 
ــــذه المســـألة،  الإعــلام بــدور هــام في إجــراء حــوار بشــأن ه
ـــم  وســاعدت علــى زيــادة الإلمــام ــذه الجرائــم، وهــي جرائ
ـــرية  تتعـارض، في نظـر الأردن، مـع جميـع الأديـان والقيـم البش
ـــف الأخــرى  والثقافيـة، شـأا في ذلـك شـأن جميـع أفعـال العن
وجرائـم العنـف العـائلي المرتكبـة ضـد المـرأة في جميـع البلــدان. 

وتـرى الأردن أن مـن المـهم رفـع مســـتوى التعليــم والمســتوى 
الثقـافي للأفـراد في اتمـع الأردني بوصـف ذلـك مـن العنــاصر 
الــتي تســاعد علــى كبــــح جمـــاح الجرائـــم المرتكبـــة �باســـم 
الشرف�، وهي جرائـم ينفـر منـها كـل إنسـان يحـترم حقـوق 

الإنسان. 
ومن أجل التقليل مـن الآثـار السـلبية لأنمـاط السـلوك  - ٩
ـــإدارة دفــة حــوار  الـتي تكـون دوافعـها ثقافيـة قـامت هولنـدا ب
أجري بين مختلف فئات السكان وفيمـا بينـها، وبـإجراء بحـث 
بشأن التدابير التعليمية والاجتماعية التي يمكن اتخاذها وغيرهـا 
مـن التدابـير المحـددة بموجـب القـرار ٦٦/٥٥. وعقـــب وقــوع 
الحالة المذكورة في عام ١٩٩٩، قام وزير السياسات الحضرية 
وإدماج الأقليات الإثنيـة بـإجراء محادثـات مـع محفـل المواطنـين 
من ذوي الأصــل الـتركي أدت إلى سلسـلة مـن ٦ اجتماعـات 
للتباحث عقدها المحفل. ونوقشت نتائج هذه الاجتماعـات في 
مؤتمر وطني عقد في منتصــف عـام ٢٠٠١ وفي حزيـران/يونيـه 
من عام ٢٠٠٢. وقام المحفل باستضافة مؤتمـر برعايـة حكومـة 
هولندا جرى فيه التركـيز علـى مناهضـة الممارسـات التقليديـة 
الضـارة بـالمرأة. وذكـرت هولنـدا أن مجلـس حمايـة الطفـل قــرر 
إدراج جرائم الشرف في برنــامج التمـازج الثقـافي الخـاص بـه، 
وقـــام البرنـــامج بوضـــع سياســـات ترمـــي إلى زيـــادة وعــــي 
المسـؤولين بالمسـائل ذات الصلـــة بــالتنوع والأصــول العرقيــة. 
وفي عام ٢٠٠٢، سوف يجري تنفيـذ مشـروع تمولـه حكومـة 
هولندا؛ يركز على العنـف الموجـه ضـد المـرأة وخاصـة جرائـم 
الشـرف. وقـامت هولنـدا أيضـا بدعـم عـدة مشـاريع لمناهضـــة 
جرائـم الشـرف عـــن طريــق بعثاــا الدبلوماســية في الخــارج، 
وجــرى تنفيــذ هــذه المشــاريع مــن قبــل وكــالات حكوميــــة 
وأخرى غير حكومية. وجرى أيضا تنفيذ مشاريع عـن طريـق 
جماعـات الدعـوة والضغـط وشـن حمـلات في وسـائط الإعــلام 
للتقليـل مـن ممارســـات التــهجم علــى المــرأة بــالمواد الحمضيــة 
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ــة  وحـرق العازبـات وأعمـال العنـف المتصلـة بالمطالبـات المفرط
ذات الصلة بالمهور وممارسات وأد الإناث في المهد. 

ذكرت إسبانيا أن سياساا المتعلقـة بتسـاوي الفـرص  - ١٠
وغيرهــا بمــا في ذلــك خطــة العمــل الثالثــة المتعلقــة بتســـاوي 
الفــرص للنســاء والرجــال (١٩٩٧-٢٠٠٠) وخطــة العمــــل 
الأولى لمكافحة العنف العائلي الصادرة في عام ١٩٩٨ وخطة 
ــــف العـــائلي (٢٠٠١- العمــل الشــاملة الثانيــة لمكافحــة العن
٢٠٠٤) كلــها عــالجت العنــف القــائم علــــى نـــوع الجنـــس 
وركزت على التدخل الاجتماعي وهدفت خطة العمل الثانية 
ـــا في  مـن جملـة أمـور إلى القضـاء علـى جميـع أشـكال العنـف بم
ذلـك الجرائـم المرتكبـة ضـد المـرأة باسـم الدفـاع عـن الشـــرف 
واشـتملت علـى تدابـير وقائيـة وأخـرى لزيـادة الوعـي وتدابــير 
تشــريعية وإجرائيــة ولتقــديم المســاعدة والتدخــل الاجتمـــاعي 
إضافـة إلى التحقيـق. أمـا السـويد فقـد أبلغـــت عــن المبــادرات 
الحكومية لمصلحة النساء والبنات المعرضات للخطـر في الأسـر 
الأبويــة بمــن فيــهن النســاء والبنــات المــهاجرات. واشــــتملت 
ــــادرات تشـــريعية بشـــأن زواج الأطفـــال  المبــادرات علــى مب
ـــا  وحقـوق الأطفـال والأوامـر الزجريـة وتقـديم الدعـم للضحاي
وحمايــة الشــــهود ومبـــادرات بشـــأن الخدمـــات الاجتماعيـــة 
والمــدارس مثــــل توفـــير المـــواد التعليميـــة لموظفـــي الخدمـــات 
الاجتماعية موظفي المدارس ومراكـز توجيـه الشـباب وتطويـر 
الخبرة الفنية داخل الدوائر المعنية بتوفـير الخدمـات الاجتماعيـة 
ــــل عمـــل الـــس الســـويدي  وتعليــم الآبــاء ومبــادرات داخ
للتكـامل ومبـــادرات تتعلــق بطلبــات الحصــول علــى اللجــوء 

والهجرة من أجل ذوي القُربى. 
وأشـارت الســـويد إلى أــا ومنــذ إنشــائها للمجلــس  - ١١
ـــد نظمــت  الوطـني لحمايـة المـرأة مـن العنـف في عـام ٢٠٠٠ ق
سـت حلقـــات دراســية عــن موضــوع العنــف الــذي يمارســه 
الرجـل ضـد المـرأة وكـان عنـــوان إحــدى الحلقــات الدراســية 
�العنـف الموجـه للمـرأة مـن الخلفيـة الثقافيـة والدينيـة والأبويــة 

للمـهاجرين� لمعالجـة مفـهوم القتـل دفاعـا عـن الشـرف بصفــة 
خاصـة. وقـد اتخـذت وزارة الخارجيـة الســـويدية موقفــا علــى 
ـــانية في تعاملــها مــع ســلطات الشــرطة وســلطات  أسـس إنس
الحمايــة والخدمــات الاجتماعيــة مفــاده أن مــن حــق البنـــات 
ـــزواج  والشـابات اللائـي يتـم خطفـهن إلى الخـارج لأغـراض ال
القسـري أو بوضعـهن في حالـة ضعــف أخــرى أن يعــدن وأن 
يمنحن الحماية في السويد. ونتيجـة لذلـك أصبحـت سـلطات 
ــــام في وضـــع أفضـــل لاتخـــاذ  الشــرطة وســلطات المدعــي الع
إجراءات قانونية في هذا الصدد شملت مـن جملـة أمـور معالجـة 
الجرائــم الــتي يكــون باعثــها الدفــاع عــن الشــرف. وجـــرت 
مناقشـات سياسـية أيضـا مـع بلـدان أخـــرى ــدف إلى تعزيــز 
حماية البنات والشابات ولا سيما في سـياق الخطـف والـزواج 
القسـري والقتـل دفاعـا عـــن الشــرف. وأشــارت الســويد إلى 
عـدد مـن المشـــاريع الــتي تدعمــها الحكومــة شملــت مبــادرات 
لتحقيـق المســـاواة بــين الجنســين تســتهدف المــرأة والبنــت في 
مجتمعات المهاجرين ومشاريع دف إلى تحسين الأوضاع التي 
تعيـش فيـها البنـات. وضمـن إطـار المشـــروع المتعلــق بــالعنف 
الموجــه ضــد المــرأة عمــل الــــس الوطـــني للصحـــة والرفـــاه 
الاجتماعي على إدخال منفذ علـى الشـبكة بالتعـاون مـع ١٤ 
سـلطة أخـــرى يمكــن عــن طريقــه الحصــول علــى المعلومــات 
المتعلقـة بالنسـاء والبنـات اللائـي يوجـدن في حـالات ضعـــف. 
ـــان الســويدي في عــام ١٩٩٨ قــانون الحكومــة  واعتمـد البرلم
ـــام  المتعلـق بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة وأنشـأت الحكومـة في ع
٢٠٠٠ الـس الوطـني لحمايـة المـــرأة مــن العنــف الــذي أولى 
ـــة أمــور للعنــف الموجــه ضــد النســاء  اهتمامـا خاصـا مـن جمل
المـهاجرات وأدخـل برامـج مـن أجـل الرجـــال الذيــن يســيئون 

معاملة المرأة. 
وأبلغت تركيا عن تنفيـذ مبـادرات في الفـترة ٢٠٠٠  - ١٢
و ٢٠٠٢ ـدف إلى القضـاء علـى جرائـــم القتــل دفاعــا عــن 
ـــى إصــدار اللوائــح  الشـرف مشـيرة إلى أن الحكومـة تعمـل عل



802-46788

A/57/169

الضروريـة للقضـاء علـى هـذه الجرائـم كمـا تعمـل المؤسســات 
العامــة والتطوعيــة ذات الصلــة علــى تنظيــم برامــج تعليميــــة 
وحلقـات دراسـية ومؤتمـرات لزيـادة الوعـــي لــدى الجمــهور. 
وتمت مناقشة المشكلة في وسـائط الإعـلام بواسـطة الخـبراء في 
علم الاجتماع والخبراء بدراسات المـرأة والمحـامين وتم التركـيز 
علــى أن هــذه الجرائــم تشــــكل انتـــهاكا لحقـــوق الإنســـان. 
كما عقدت مؤتمـرات في إحـدى وثمـانين محافظـة ومقاطعـة في 
ـــة العامــة المعنيــة بمركــز  تركيـا في عـام ٢٠٠٠ نظمتـها المديري
ومشـاكل المـرأة بالتعـاون مـــع الولايــات ومؤسســات اتمــع 
المـدني حيـث تمـت مناقشـة الجرائـــم المرتكبــة باســم الشــرف. 
وقدمــت المديريــة العامــة الدعــم للــبرامج التعليميــة والأفـــلام 
المنتجـة بواسـطة منظمـات اتمـع المـدني كمـا أعـدت في عــام 
٢٠٠١ ستة أفلام وثائقية عن موضوع الجرائم المرتكبة باسـم 
الشرف. ونشطت رابطة اللجان التركية المعنيـة بقوانـين المـرأة 
في ٢٨ محافظة وقامت بتثقيف المرأة بحقوقها وتعزيـز التضـامن 
ولعبــت دورا نشــطا في إلغــــاء الأحكـــام القانونيـــة التمييزيـــة 
القائمة على نوع الجنس. ونظمـت نقابـة أنقـرة التابعـة للجنـة 
المرأة برامج تدريبية وحلقات دراسية للجان النسائية والمحامين 
شملــت العنــف العــائلي وقــانون حمايــة الأســرة رقـــم ٤٣٢٠ 

والقانون المدني. 
وأبلغت المملكة المتحدة عن عـدد مـن المبـادرات الـتي  - ١٣
مولتها إدارة التنمية الدولية فيما يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة ضـد 
المرأة باسم الشرف شملت تقـديم المسـاعدة لحكومـة باكسـتان 
في وضع استراتيجية وطنية شـاملة لمعالجـة العنـف الموجـه ضـد 
المـرأة. وتم قبـول الإطـار الاسـتراتيجي الوطـني لحمايـة الأســـرة 
ـــتراتيجيات لحمايــة النســاء المعرضــات  الـذي اشـتمل علـى اس
ـــع العنــف وســوء المعاملــة وقُبــل كسياســة عامــة  للخطـر ومن
لحكومـة باكسـتان. وشملـت المبـادرات الأخـــرى في باكســتان 
مشروع المساواة بين الجنسين الذي تموله إدارة التنمية الدوليـة 
والـذي يـهدف إلى تعزيـز قـدرة المنظمـات المحليـة علـى تمكـــين 

ــــرار في اـــالين  النســاء مــن المشــاركة في عمليــات صنــع الق
ــــانون  السياســـي والاقتصـــادي والمعاملـــة المتســـاوية أمـــام الق
والحمايـة مـن العنـــف. وظلــت إدارة التنميــة الدوليــة تتعــاون 
بشـكل وثيـق مـــع مصــرف التنميــة الآســيوي بشــأن برنــامج 
لتحسـين سـبل الحصـول علـى العدالـــة في باكســتان. وكــانت 
العناصر الرئيسية لذلك البرنامج هي المؤشرات المتعلقـة بـالقتل 
دفاعـا عـن الشـرف وكيفيـة الإبـلاغ عنـها ومتابعتـها بواســطة 
نظــم الشــرطة والمحــاكم وتحليــل نتائجــها. واشــــتركت إدارة 
التنميـة الدوليـة أيضـا في تمويـل مشـروع ينفـذه برنـــامج الأمــم 
المتحـدة الإنمـائي ســـوف توفــر نتائجــه أساســا إحصائيــا عــن 
العنـف وسـوء المعاملـة مـن أجـل وضـــع سياســة مبرمجــة فعالــة 
داخـل حكومـة باكسـتان. وتعمـل العديـد مـن المنظمـات غـــير 
الحكوميـة في بنغلاديـش والـتي تمولهـــا إدارة التنميــة الدوليــة في 
مجـال جرائـم الشـرف وتم اقـتراح مشـروع تمولـه إدارة التنميـــة 
الدوليــة عــن تمكــين العامــة مــــن الحصـــول علـــى العدالـــة في 
ـــه  بنغلاديـش صمـم خصيصـا للحـد مـن حـالات العنـف الموج
ضد المرأة من خلال توعيـة أفـراد الشـرطة. واشـتمل مشـروع 
لحمايـة الأسـرة ينفـــذ في الأردن وتمولــه إدارة التنميــة الدوليــة 
علـى موضـوع لحمايـة النسـاء والبنـات اللائـي يتعرضـن لخطــر 
�القتـل دفاعـا عـن الشـرف� وقـد صمـم لإيجــاد قــدرة لــدى 
المؤسسـات العامـة والتطوعيـة علـى وضـع وتنفيـذ اســـتراتيجية 
ـــــة الأطفــــال  متكاملـــة لمنـــع العنـــف العـــائلي وإســـاءة معامل
والاستغلال الجنسي. وســاهمت إدارة التنميـة الدوليـة أيضـا في 
الصندوق الاستئماني لدعم الإجـراءات المتعلقـة بالقضـاء علـى 
العنـف الموجـه ضـــد المــرأة الــذي قــدم المنــح لمنظمــات تقــوم 
بمساعدة النساء والبنات الفلسطينيات في قطـاع غـزة والضفـة 

الغربية من ضحايا الجرائم المرتكبة دفاعا عن الشرف. 
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ــــى القـــرارات ذات  التعليقــات الــتي أُبديــت عل جيم -
الصلة 

علـق عـدد مـن الـدول علـى القـرار ٦٦/٥٥ وأعـــرب  - ١٤
العديــد منــها عــن تــأييده لهــذا القــرار والقــرارات الأخــرى. 
وأعربــت كنــدا عــــن ارتياحـــها لإدراج جرائـــم الشـــرف في 
ـــة حقــوق الإنســان بشــأن القضــاء علــى العنــف  قـرارات لجن
الموجه ضد المرأة والتي تم اعتمادها بتوافق الآراء. كمـا أيـدت 
كندا الجهود الرامية إلى اعتماد لغة قوية بشأن جرائم الشـرف 
في القـرارات الأخـرى المعتمـدة بتوافـق الآراء في لجنـة حقـــوق 
ـــة. وأعــرب عــن ارتياحــه لتــأييد  الإنسـان وفي الوثيقـة الختامي
القرار ٦٦/٥٥ وأكد مـن جديـد علـى التزامـه ـدف وولايـة 
المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجـه ضـد المـرأة وعلـى تطلعـه 
لدعـم المقـررة الخاصـة في عملـها المسـتمر بشـأن القضـاء علـــى 
العنــف الموجــه ضــد المــرأة بجميــع جوانبــه بمــا فيـــها جرائـــم 

الشرف. 
ويرى الأردن أن القرار ٦٦/٥٥ هو قرار انتقائي من  - ١٥
حيث العنوان والمحتوى أكـثر منـه قـراراً شـاملا لمعالجـة العنـف 
ـــن  الموجـه ضـد المـرأة نظـرا لأنـه يتنـاول شـكلا واحـدا فقـط م
أشـكال هـذا العنـف وهـو الجرائـم المرتكبـة ضـــد المــرأة باســم 
ـــــيز الأخــــرى  الشـــرف ويغـــض الطـــرف عـــن جرائـــم التمي
المرتكبــة ضــد المــرأة في مختلــف البلــدان والــتي ورد بياــــا في 
الفقـرة ٩٦ (أ) مـن الوثيقـة الختاميـة وتمـت معالجتـــها في قــرار 
الجمعيـــة العامــــة ٦٨/٥٥. وأشــــار إلى أن الجمعيــــة العامــــة 
كرست قراراً خاصاً لأول مرة لإحــدى الجرائـم المرتكبـة ضـد 
المرأة مع استبعاد الجرائم الأخرى وأضافت انتقائيـة في معالجـة 
الأمم المتحدة للجرائم المرتكبة ضد المرأة وهو ما قد يتعـارض 
مع ج الجمعية في البحث عن الحياد التام وعـدم الانتقائيـة في 
معالجة قضايا حقوق الإنسان انسجاما مـع قرارهـا ١٥٣/٥٦ 
المتعلق بتعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مــن 
ــتزام  خـلال تشـجيع التعـاون الـدولي وأهميـة عـدم الانتقائيـة وال

الحيـاد والموضوعيـة نظـرا لأن الجرائـم المرتكبـة باسـم الشـــرف 
هي جرائم محدودة بالمقارنة مع الجرائم الأخرى. وترى هـــذه 
الدولة أنــه بمعالجـة هـذه الجرائـم مـع اسـتبعاد الجرائـم الأخـرى 
تكون الأمم المتحدة قد فشلت في تحقيق العدالة بقـدر النطـاق 
والحـدوث النسـبي لهـذه الجرائـم بالمقارنـة إلى الجرائـم الأخــرى 
المرتكبـة ضـد المـرأة. وتـرى الأردن أيضـــا أن الأهميــة الخاصــة 
الممنوحة لهذه الجريمة ربما تكون علـى حسـاب معالجـة جرائـم 
أو أعمـال أكـثر انتشـارا وأكثـــر ضـــررا بـــالمرأة. وقــد يــؤدي 
ذلك إلى زيادة الاختلال فـي تخصيص موارد المنظمـة المحـدودة 
لمعالجـــة هذه الجرائـم علـى حسـاب الجرائـم الأخـرى. ويتفـق 
القرار من حيث المبـدأ مـــع النهـــج الـــذي اتبعتــــه الحكومــــة 
الأردنيــــة مـا عـــدا أنـــــه لا يعــالج مفــهوم �ثــورة الغضــب� 
وإمكانيـة الاحتجـاج ـذا المفـهوم في مختلـف النظـــم القانونيــة 
وهـو جـانب ممـيز لجرائـم العاطفــــة. ويشـكِّل مفهـــوم �ثــورة 
الغضب� أسسا مخفّفة فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليـها في 
ـــروف المخففــة  المـادة ٩٨ مـن القـانون الجنـائي الأردنـــي (الظ
بموجـب المــــادة ٣٤٠) ولا توجـد أسـس للتخفيـف أو الــبراءة 
إلا في حالـة ارتكـاب جرائـم بدافـع الغضـــب. ويرتبــط الــتزام 
الأردن بمكافحة الجرائم المرتكبة باسـم الشـرف بالإبقـاء علـى 
الدفـاع الجنـائي القـائم علـى مفـهوم �ثـورة الغضـــب� الــذي 
ـــة الأخــرى والــذي يوفــر  تعـترف بـه كثـير مـن النظـم القانوني
الأسس المخففة للجرائـم المرتكبـة ـذا الدافـع. وتـرى الأردن 
ـــم المرتكبــة  أن القـرار ٦٦/٥٥ كـان ينبغـي أن يمـيز بـين الجرائ
باسم الشرف مع سـبق الإصـرار والجرائـم المرتكبـة دون سـبق 
إصرار أي في حالة غضب فعال. وتقول إنـه طالمـا أن الجرائـم 
المرتكبـة باسـم الشـرف وفي حالـة غضـب هـي جرائـم عاطفـــة 
يجـوز فيـها الاحتكـام إلى أسـس التخفيـف والحكـم بالــبراءة في 
كثير من النظم القانونية كـان ينبغـي أن يقتصـر عنـوان القـرار 
٦٦/٥٥ علــى الجرائــم المرتكبــة باســــم الشـــرف مـــع ســـبق 
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الإصرار. وفي مثل هذه الحالة ما كان القرار سيضع تمييزا بـين 
بعض الدول ونظمها القانونية. 

وأدانــت مالطــة جميــع أشــكال العنــف بمــا في ذلــــك  - ١٦
العنـف الموجـــه ضــد المــرأة وأيــدت اعتمــاد القــرار ٦٦/٥٥. 
وأيدت هولندا القرار ٦٦/٥٥ ورأت أنه يشكل خطوة مهمة 
مـن الحملـة الدوليـة لحمايـــة النســاء مــن جرائــم الشــرف وأن 
هنـاك قلقـا كبـيرا لأن كثـيرا مـن مرتكـــبي جرائــم العنــف قــد 
حصلوا على أحكام مخففة أو لم تصدر في حقهم أي أحكـام. 
وأشارت السويد إلى أا كـانت قـوة فاعلـة في الأمـم المتحـدة 
وعلى الصعيـــد الوطـني مثلمـا كـان الاتـــحاد الأوروبي ككـل 
في التصدي لمشكلة الجرائم المرتكبة ضد المرأة باســم الشـرف. 
وذكــرت الســويد أن التشــريعات في بعــض البلــدان تســــمح 
بفرض عقوبـات مخففة لمن يسمون بمرتكبي الجرائم دفاعـا عـن 
الشــرف وأن الســلطات القضائيــة قــد فشــلت في كثــير مـــن 
الحـالات في اتخـاذ إجـراء بفـرض السـلطة اللازمـة كمـــا فشــل 
المحققون فــي رفـــع دعـــاوى قضائيـــة ممـا جعـل المحـاكم تقـرر 
إمـا الإفـراج عـن المتـــهمين أو إصــدار أحكــام مخففــة عليــهم. 
وأيـدت السـويد والبلـدان الأخـرى في الاتحـاد الأوروبي القـرار 
٦٦/٥٥ كمـا أيـدت الدولـة العضـو أيضـا قـرار لجنـــة حقــوق 
الإنســان بشــأن حــالات الإعــدام خــارج ســاحات القضــــاء 
والإعــدام بمحاكمــات موجــــزة أو الإعـــدام التعســـفي، الـــتي 
ـــم الشــرف. وأيــدت تركيــا إدراج  تنطـوي علـى إشـارة لجرائ
الجرائم المرتكبة ضـد المـرأة باسـم الشـرف والزيجـات القسـرية 
ـــف  الــتي تشــكل انتــهاكا للحــق الأساســي في الحيــاة في تعري

العنف الموجه ضد المرأة في الوثيقة الختامية. 
 

دال - مجلس أوروبا 
في ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ قــامت لجنــــة الـــوزراء  - ١٧
التابعة لس أوروبا التوصية (٢٠٠٢) بشأن حمايـة المـرأة مـن 
العنـف، في سـياق التوصيـات المحـددة الــتي قدمتــها إلى الــدول 

الأعضاء بشأن حالات القتل باسم الشرف. 

ثالثـا - الإجـراءات المتخـذة داخـل منظومـــة الأمــم 
المتحدة   

ألف - الجمعية العامة 
تناولت الجمعيـة العامة الجرائم المرتكبة باسم الشـرف  - ١٨
ــــــي القـــــرار ٦٨/٥٥  في قراريــــها ١١١/٥٥ و ٦٨/٥٥. فف
أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء استمرار مختلف أشكال 
العنــف والجرائم المرتكبــة ضــد المـرأة في جميـع أصقـاع العـالم 
بما في ذلك الجرائـم المرتكبـة باسـم الشـرف والجرائـم المرتكبـة 
باسم ثورة الغضب، وشـددت علـى أن جميـع أشـكال العنـف 
المرتكبـة ضـــد المــرأة بمــا في ذلــك الجرائــم المحــددة في الوثيقــة 
الختامية تعتبر عقبات أمـام النـهوض بـالمرأة وتمكينـها وأكـدت 
مـن جديـــد أن العنــف ضـــد المـرأة ينتـهك ويعرقـــل أو يبطــل 
علــى حــد ســــواء تمتـــع المـــرأة بحقـــوق الإنســـان والحريـــات 
ــــا ١١١/٥٥ أهـــابت الجمعيـــة العامـــة  الأساســية. وفي قراره
ـــــة في  بالحكومـــات المعنيـــة إجـــراء تحقيقـــات عادلـــة ومتعمق
مـا يحـدث في مختلـف أرجـاء العـالم مـن حـــالات قتــل بدوافــع 
ثـورة الغضـب أو باسـم الشـرف وتقـديم المسـوؤلين عـن ذلــك 
إلى العدالـــة أمـــام هيئـات قضائيــة مســتقلة ومحــايدة وضمــان 
عـــدم تغاضــي المسؤولـــين الحكوميـين عـــن حــــالات القتـــل 

أو الموافقة عليها. 
 

باء - هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات 
ظلت هيئات حقوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات تثـير  - ١٩
موضـوع جرائـم الشـــرف في تعليقاــا وتوصياــا العامــة وفي 
استعراضها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف وفي حواراـا 
المثمـرة مـع الـدول الأطـراف وتعليقاـــا وملاحظاــا الختاميــة 

بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف. 
فقد أوصت اللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد  - ٢٠
المرأة في توصيتها ١٩ العامـة بشـأن العنـف الموجـه ضـد المـرأة 
والتي اعتمدا دورا الحادية عشـرة في عـام ١٩٩٢ بضـرورة 
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أن تتضمن التدابير اللازمة لمكافحة العنـف العـائلي تشـريعات 
لإزالة الاحتجاج بمفهوم الدفاع عـن الشـرف. وفي التعليقـات 
الختاميـة الـتي أبـدت قلقـــا لكــون أحكــام القــانون الجنــائي في 
تركيا لا تسمح بإنزال عقوبات صارمـة علـى مرتكـبي جرائـم 
القتل باسم الشرف وحثت الجهات المعنيـة علـى معالجـة هـذه 
المشـكلة بشـكل ملائـم وفقـا للقـانون (A/52/38/Rev.1) كمـــا 
أعربـت عـن القلـق إزاء حـالات القتـل دفاعـا عـن الشـــرف في 
إسرائيل واقترحت أن تتخذ الدولـة الطـرف خطـوات للقضـاء 
علـى تلـك الممارسـة. وعـن القلـق لكـون الكثـير مـن الأحكــام 
ـــرأة  الـــواردة في القـانون الجنـائي الأردني تشـكل تميـيزا ضـد الم
ولا سـيما في المـادة ٣٤٠ وحثـت الدولـة الطـرف علـى توفـــير 
الدعم العاجل لإلغاء تلك المادة والاضطلاع بأنشـطةترمي إلى 
ـــن الشــرف غــير  زيـادة الوعـي لجعـل عمليـات القتـل دفاعـا ع
ـــــا (انظــــر A/53/38) وإزاء العنــــف  مقبولـــة اجتماعيـــا وأدبي
ـــرأة بحجــة الدفــاع عــن الشــرف في العــراق  المرتكـب ضـد الم
وحثـت الدولـة الطـرف علـى إدانـة عمليـات القتـل دفاعـا عــن 
الشرف ووضع حد لها وضمان محاكمة مرتكبي تلـك الجرائـم 
والمعاقبة عليها (انظر A/53/38)، كما أعربـت عـن القلـق لأن 
كثيرا من الأحكـام في القـانون الجنـائي المصـري تشـكل تميـيزا 
ضد المرأة ولا سيما في حالة القتل بسبب جريمة الزنـا وحثـت 
ـــاء هــذه الأحكــام الجنائيــة التمييزيــة  الدولـة الطـرف علـى إلغ
(انظر A/56/38)، كما أعربت عن قلق بشأن شـح المعلومـات 
المتعلقة بحماية المرأة في مجتمعات الأقلية الإثنيـة مـن العنـف بمـا 
ـــدا وحثــت الدولــة الطــرف  في ذلـك جرائـم الشـرف في هولن
علــى تقــديم معلومــات عــــن تنفيـــذ الاتفاقيـــة في مـــا يتعلـــق 
ـــــر  بالجماعـــات الإثنيـــة وجماعـــات الأقليـــات المختلفـــة (انظ
A/57/38)، كمـا أعربـت عـن القلـــق بشــأن المــادة ٣٢٨ مــن 

ــــى أن حمايـــة  القــانون الجنــائي في أوروغــواي الــتي تنــص عل
الشــرف يمكــن أن تكــون عــاملا مخففــا للعقوبــة في حـــالات 

الإجهاض المستحث، ودعت الدولة الطرف إلى منح الأولويـة 
 .(A/57/38 انظر) لإلغاء تلك المادة

ــــة حقـــوق  وفي الملاحظــات الختاميــة الــتي أبدــا لجن - ٢١
الطفــــل أعربـت اللجنـة عـن القلـق بشـأن انتـهاك حـــق الحيــاة 
فيما يتعلق بممارسة القتل دفاعا عن الشرف في بعـض المنـاطق 
مـن تركيـا وأوصـت الدولـة الطـــرف بتنقيــح التشــريع وإلغــاء 
الأحكام التي تسمح بخفض العقوبة في حالـة ارتكـاب الجرائـم 
ـــن الشــرف ووضــع وتنفيــذ حمــلات لزيــادة الوعــي  دفاعـا ع
وحملات تثقيفية وتوفير التدريب والموارد لأفراد إنفاذ القانون 
(انظر CRC/C/15/Add.152). وأثارت لجنة مناهضة التعذيـب 
ولجنة القضاء على التمييز العنصري موضوع القتل دفاعـا عـن 
 C AT/C/SR.496 الشرف أثناء الحوار البناء مع إسرائيل (انظر
و CERD/C/SR.1251). ورحبــت اللجنــة الخاصــــة بـــالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بإلغـــاء الاعــتراف القــانوني 
بجرائم الشرف في تونس (انظـر E/C.12/1/Add.38) وأعربـت 
عـن قلقـها إزاء التميـيز ضـد المـرأة في اتمـع الســـوري مثلمــا 
ينعكس بصفة خاصـة في تشـديد العقوبـة علـى المـرأة في حالـة 
الزنا وجرائم الدفاع عن الشرف وأوصت تلك الدولة بمعالجة 

المشكلة (انظر E/C.12/1/Add.6، الفقرتان ١٤ و ٣١). 
واعتمـدت لجنـــة حقــوق الإنســان في دورــا الثامنــة  - ٢٢
والســتين المعقــودة في عــام ٢٠٠٠ التعليــق العــام ٢٨ بشـــأن 
المادة ٣ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
الــذي يشــير إلى أن جرائــم الشــرف الــتي تظــل دون عقـــاب 
تشكل انتهاكا خطيرا للعهد وللقوانين نظرا لأا تفرض علـى 
المـرأة عقوبـة أشـد مـن العقوبـــة الــتي تفــرض علــى الرجــل في 
جريمــة الزنــا والجرائــم الأخــرى ممــا يشــكل انتــهاكا لشـــرط 
المعاملــة المتســاوية (انظــــر CCPR/C/21/Rev.1/Add.10). وفي 
الملاحظات الختامية التي أبدـا اللجنـة أعربـت عـن القلـق إزاء 
جرائم الشرف التي تشارك فيها بنات ونساء من أصـل أجنـبي 
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في السويد وأوصت تلـك الدولـة بمواصلـة جـهودها لمنـع تلـك 
 .(CCPR/CO/74/SWE انظر) الممارسات والقضاء عليها

 
جيم - لجنة حقوق الإنسان 

أعربت لجنة حقوق الإنسان في قرارهـا ٣١/٢٠٠٠،  - ٢٣
بشـأن حـالات الإعـدام خـارج نطـــاق القــانون أو بــإجراءات 
ـــير  موجــزة أو الإعــدام التعســفي عــن قلقــها إزاء العــدد الكب
لأعمال القتل التي أبلغت عنـها المقـررة الخاصـة والـتي ترتكـب 
بدافــع الانفعــال أو باســم الشــرف ودعــــت الحكومـــات إلى 
التحقيـق في أعمـال القتـل هـذه فـورا وبصـورة شـاملة، لتقــديم 
الضالعـين فيها إلــى العدالــة وضمـان عـدم تغـاضي المسـؤولين 
أو الموظفين الحكوميين عـن حـالات القتـل تلـك أو موافقتـهم 
عليـها. واتخـذت اللجنـة قـرارا ممـــاثلا في عــام ٢٠٠١ (القــرار 
٤٥/٢٠٠١) وعـــــــام ٢٠٠٢ (القـــــــــرار ٣٦/٢٠٠٢). وفي 
ـــرأة،  قرارهـا ٤٥/٢٠٠٢، بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد الم
أوضحت اللجنة أن عبارة �العنف ضد المرأة� تعـني أي فعـل 
عنيـف قـائم علـى أسـاس الجنـس ويـترتب عليـه، أو يرجــح أن 
يترتب عليـــه أذى أو معانــــاة للمـــرأة مـن الناحيـة الجسـمانية 
أو الجنسـية أو النفسـية، بمـــا في ذلــك الجرائــم المرتكبــة باســم 
الشـرف والجرائـم المرتكبـة بدوافـع الانفعـال، ودعـــت الــدول 
الأعضــاء إلى إدانـــة العنـف ضـد المـرأة وألا تتـذرع بــالأعراف 
أو التقـاليد أو الممارسـات باسـم الديـن للتـهرب مـن التزاماـــا 
بالقضاء على هذا العنـف. واتخـذت اللجنـة قراريـن ممـاثلين في 
عـــام ٢٠٠١ (القـــرار ٤٩/٢٠٠١) وعـــــام ٢٠٠٢ (القــــرار 

 .(٥٢/٢٠٠٢
 

اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (سابقا، 
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات) 

ـــة جرائــم الشــرف في قراريــها  تنـاولت اللجنـة الفرعي - ٢٤
١٠/٢٠٠٠ و ١٣/٢٠٠١، المتعلقــين بالممارســات التقليديـــة 
التي تؤثر علـى صحـة المـرأة والبنـت(٣) واللذيـن أعربـت فيـهما 

عـن مشـاطرا المقـــررة الخاصــة للجنــة الفرعيــة قلقــها بشــأن 
الممارســات التقليديــة الــتي تؤثــر علــى صحــة المــرأة والبنـــت 
وبشـأن اسـتمرار بعـض الممارسـات التقليديـة الضـــارة، بمــا في 
ذلـك جرائـــم الشــرف وناشــدت الــدول الأعضــاء المعنيــة أن 
تكثف جهودها لزيـادة الوعـي بمـا يـترتب علـى جميـع أشـكال 
الممارسات التقليدية السيئة مـن آثـار ضـارة وأن تحشـد الـرأي 
العام الوطني إزاء هذه الممارسـات، وبوجـه خـاص عـن طريـق 
التعليـم والإعـلام والتدريـــب، بغيــة القضــاء التــام علــى تلــك 

الممارسات. 
 

المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بـالعنف ضــد 
المرأة، أسبابه ونتائجه 

وتناولت المقررة الخاصة جرائم الشرف والدفـاع عـن  - ٢٥
الشـرف وأعربـت عـن قلقـها إزاء هـذه الجرائـــم في عــدد مــن 
تقاريرها، بما في ذلك تقريرها المؤقت والمقدم إلى لجنة حقـوق 
ـــــام ١٩٩٤  الإنســــان في دورــــا الخمســــين المعقــــودة في ع
(E/CN.4/995/42) وتقريرهـا المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنســان 
في دورــا الثانيــة والخمســين المعقــودة في عــــام ١٩٩٦، وفي 
التقرير المتعلق ببعثتها إلى البرازيل بشأن مسألة العنــف العـائلي 
ـــــدم إلى لجنــــة حقــــوق  (١٥-٢٦ تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٦) المق
الإنسان في دورا الثالثة والخمسين المعقـودة في عـام ١٩٩٧، 
وفي التقريـر المتعلـق ببعثتـها إلى باكسـتان وأفغانســـتان في عــام 
ــــــة  ١٩٩٩ (E/CN.4/2000/68/Add.4) وفي تقريريــــها إلى لجن
حقــوق الإنســان في دورتيــها الرابعــة والخمســــين والخامســـة 
 (E/CN.4/1998/54) والخمسين المعقودتين فـــي عــــام ١٩٩٨
و ١٩٩٩ (E/CN.4/1999/68)، وفي إضـــــــــافتي التقريريــــــــــن 
المتعلقيـــــــن بالرسائـــــــــل الموجهــــة إلى الحكومــــات ومنـــــها 
ــــها السادســـة  والمقدمــين إلى لجنــة حقــوق الإنســان في دورتي
ـــامي ٢٠٠٠  والخمسـين والسـابعة والخمسـين المعقودتـين في ع
 E/CN.4/2001/73/) و ٢٠٠١ (E/CN.4/2000/68/Add.1)
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Add.1) حيـث ناقشـت بوجـه خـاص حـالات القتـــل هــذه في 

باكستان. 
وقـد أشـار تقريـر المقـررة الخاصـــة المقــدم إلى الــدورة  - ٢٦
الثامنـة والخمســـين للجنــة حقــوق الإنســان المعقــودة في عــام 
٢٠٠٢ بشأن الممارسات الثقافية في الأسر والعنيفة ضد المرأة 
(E/CN.4/2002/83) إلا أن التقارير تفيد بوجـود حـالات قتـل 
ترتكــب في الأردن وجمهوريــة إيــران الإســــلامية وباكســـتان 
ــان  وتركيـا والجمهوريـة العربيـة السـورية ومصـر والمغـرب ولبن
واليمـن وغيرهـا مـن بلـــدان حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 
ـــج، وأــا ارتكبــت أيضــا في بلــدان مثــل ألمانيــا  وبلـدان الخلي
وفرنســا والمملكــة المتحــدة في نطــاق مجتمعــــات المـــهاجرين. 
ـــأن حــالات القتــل باســم الشــرف  وأفـادت المقـررة الخاصـة ب
يرتكبــها إمــا الــزوج أو الأب أو الأخ أو العــم، ويتــم ذلــــك 
أحيانــا باســم مجلــس القبيلــة، وفي كثــير مــن الأحيــان يقـــوم 
بالعمليــة ذكــر قــاصر مــن أفــراد الأســرة لتخفيــف العقوبـــة. 
ولاحظت أيضا أن حالات القتل هذه لا تستند إلى معتقـدات 
دينية ولكنها بالأحرى تعود إلى جذور ثقافية عميقــة. ونـاقش 
ـــتي عــادة مــا  التقريـر حـالات القتـل الملفقـة باسـم الشـرف وال
ترتكــب بغــرض الحصــول علــى تعويــض أو لإخفــاء جرائـــم 
أخرى. وأشار التقرير إلى أن المرأة التي تنجو مـن القتـل باسـم 
ـــى حياــا وأن  الشـرف عـادة مـا تعيـش في خـوف مسـتمر عل
كثــيرا مــن النســاء يلجــأن إلى الانتحــار. وأشــــارت المقـــررة 
الخاصة إلى أن هناك قرارات متناقضة فيما يتعلق بالدفـاع عـن 
الشــرف في الــبرازيل وأن هنــــاك أحكامـــا تشـــريعية تســـمح 
بالدفاع الجزئي أو الكامل في هذا السياق موجـودة في قوانـين 
العقوبات في كل من الأرجنتين والأردن وإسرائيل وإكـوادور 
وإيران وبنغلاديش وبيرو وتركيا وسوريا وغواتيمالا وفترويلا 
ومصر والضفة الغربية. وأبرز التقرير أيضـا حكمـا صـدر عـن 
المحكمة الجنائية بعمان في الأردن، قضـى علـى رجلـين بـالموت 

لقتلـهما قريبـا لهمـا يبلـغ مـن العمـــر ٦٠ عامــا لغســل شــرف 
 الأسرة. 

المقـــررة الخاصـــة للجنـــة حقـــوق الإنســـان المعنيـــة بحـــالات 
الإعـــدام خــــارج نطــــــاق القــانون أو بــإجراءات موجــزة 

أو الإعدام التعسفي 
تناولت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعـدام خـارج  - ٢٧
نطــاق القــانون أو بــإجراءات موجــزة أو الإعـــدام التعســـفي 
حـالات القتـل باسـم الشـــرف في تقريرهــا المقــدم إلى الــدورة 
ـــودة في عــام  الخامسـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان المعق
١٩٩٩ (E/CN.4/1999/39) وفي تقريرهــا المؤقــت المقـــدم إلى 
ـــة المعقــودة في عــام ٢٠٠٠  الـدورة السادسـة والخمسـين للجن
(A/55/288)، وفي هذيــن التقريريــن أشــارت إلى أـــا ظلـــت 
تعمـل بشـكل وثيـق مـع المقـررة الخاصـة المعنيـــة بــالعنف ضــد 
المرأة والمقرر الخاص المعــني باسـتقلال القضـاة والمحـامين لرصـد 
ـــم الشــرف الــتي تجــيز فيــها الدولــة هــذه  حـوادث القتـل باس
الأفعــال وتدعمــها أو تتيــح لمرتكبيــــها شـــكلا مـــن أشـــكال 
ــــذه  الإفـــلات مـــن العقـــاب بتأييدهـــا الضمـــني أو الخفـــي له
الممارسـة. وأشـارت المقـررة الخاصـة إلى أن بعـض الحكومــات 
ــا  أبـدت معارضتـها لحـالات القتـل باسـم الشـرف وأدانـت علن
هذه الممارسة ولكنها ظلت تشعر بالقلق لأن البلدان لم تتخـذ 
على ما يبدو مـن الإجـراءات الملموسـة في هـذا الصـدد سـوى 

القدر اليسير. 
وأشــارت المقــررة الخاصــة في تقريرهــا لعـــام ٢٠٠٠  - ٢٨
(E/CN.4/2000/3)، إلى أا ظلت تتلقى تقارير عن قتل نسـاء 
باســم الشــرف كمــا يدعــى، مــن عــدة بلــدان منـــها الأردن 
وإسرائيل وإكوادور وأوغندا وباكستان والبرازيل وبنغلاديش 
وتركيا والسويد والمغرب والمملكـة المتحـدة والهنـد. وذكـرت 
أن عددا من كبار القـادة والعلمـاء المسـلمين أدانـوا علنـا هـذه 
الممارسـة وأوضحـوا أـا لا تسـتند إلى أسـاس ديـني. وأعربــت 
عـن قلقـها إزاء السياســـات الــتي تعتمدهــا بعــض الحكومــات 
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لحماية الضحايا المحتملين لحالات القتـل باسـم الشـرف، وهـي 
سياسـات تضمنـت وضـع هـؤلاء الضحايـا في ســجون أو دور 
للحجـز القضـــائي أو دور إصــلاح، وأوصــت بتقــديم أولئــك 
الذيــن يــهددون حيــاة الضحايــــا المحتملـــين للعدالـــة، وبعـــدم 
السـماح لـدور الإصـلاح ودور الحجـز القضـائي الـــتي تديرهــا 
ـــان للخطــر  الحكومـات بـأن تضـع النسـاء الـلاتي تتعـرض حي
رهـن الاحتجـــاز بــالقوة، وبعــدم اســتخدام الســجون مطلقــا 
لاحتجاز ضحايا القتل باسم الشرف المحتملـين. وأعربـت عـن 
ترحيبـها بالمبـادرات الـتي اتخذـا الأردن وتركيـا إزاء حـــالات 

القتل باسم الشرف. 
وتناولت المقررة الخاصة جرائم الشرف في إضافـة إلى  - ٢٩
تقريرها لعام ٢٠٠٠ (E.CN.4/2000/3/Add.1)، وفي تقريرها 
لعــام ٢٠٠١ المقــدم إلى الــدورة الســابعة والخمســــين للجنـــة 
حقوق الإنسان (E/CN.4/2001/9)، حيث أوضحــت أن هيئـة 
في باكستان، وهي مجلس العقيـدة الإسـلامية، ذكـرت بشـكل 
ــــه أن حـــالات القتـــل هـــذه لا تتمشـــى وتعـــاليم  لا لبــس في
ـــدم إلى الــدورة الثامنــة والخمســين  الإسـلام، وفي تقريرهـا المق
ــــــــودة في عـــــــام ٢٠٠٢  للجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان المعق
(E/CN.4/2002/74)، أكــــدت علــــى أن أي قوانــــين يمكــــــن 
بموجبها لورثة الضحية إما قبول الدية بدلا من أي شـكل مـن 
أشكال العقاب، إنما تعطي رخصة لأقارب المـرأة مـن الذكـور 
لقتلها بذريعة أن سلوك القتيلة أسـاء إليـهم، وأن هـذا الشـكل 
من الإفلات المؤسسي من العقاب علـى قتـل النسـاء بدافـع مـا 
يسمى بالشرف أمر غير مقبـول وانتـهاك لحـق المـرأة في الحيـاة 
لا لشـيء إلا لأـا أنثـى. وتنـاولت أيضـا حـالات القتـل باســم 
ـــا لعــام ٢٠٠٢ عــن بعثتــها إلى  الشـرف في إضافـة إلى تقريره

 .(E/CN.4/2002/74/Add.1) تركيا

المقـررة الخاصة للجنة الفرعية المعنية بحماية وتعزيز حقوق 
الإنسان بشأن الممارسات التقليدية التي تؤثــر علــى صحــة 
الــــمرأة والبنــت والمقــرر الخــاص للجنـــــة حقــوق الإنســـان 

المعنيــة باستقلال القضاة والمحامين 
ــة  تطرقـت المقـررة الخاصـة المعنيـة بالممارسـات التقليدي - ٣٠
التي تؤثر على صحة المرأة والبنت لجرائم الشـرف في تقريرهـا 
الثـالث المقـدم إلى الـدورة الحاديـــة والخمســين للجنــة الفرعيــة 
المعقـــــودة في عــــــام ١٩٩٩ (E/CN.4/Sub.2/1999/14)، وفي 
تقريرهــا الرابــع المقــدم إلى الــدورة الثانيــة والخمســين للجنـــة 
 ،(E/CN.4/Sub.2/2000/17) ــام ٢٠٠٠ الفرعيـة المعقـودة في ع
حيث شددت في جملة أمــور علـى أن جرائـم الشـرف تتطلـب 
قيـام اتمـع الـدولي بـإجراءات عاجلـــة ومتضــافرة، وناقشــت 
جرائــم الشــرف المرتكبــة في الأردن وباكســتان فضــــلا عـــن 
الجــهود الراميــة إلى إــاء هــــذه الجرائـــم وإدانتـــها في هذيـــن 
البلديـــن، وفي تقريرهـــا الخـــامس المقـــدم إلى الـــدورة الثالثــــة 
والخمسين للجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/2001/27). كذلـك 
تناول المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحـامين حـالات 
القتل باسم الشرف في تقريريه المقدمين إلى الدورتين الخامسـة 
والخمســــــين (E/CN.4/1999/60) والسادســــــة والخمســــــــين 
ــــين في  (E/CN.4/2000.61) للجنـــة حقـــوق الإنســـان المعقودت

عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠(٤). 

رابعا - خاتمة 
وجه بعضهم الانتباه على الصعيدين الدولي والوطني،  - ٣١
في السنوات الأخيرة بوجه خاص، إلى مسألة الجرائـم المرتكبـة 
ضـد المـرأة باسـم الشـرف، وقـد تطـرق لهـــذه المســألة هيئــات 
حكومية دولية وهيئات خبراء ضمـن منظومـة الأمـم المتحـدة، 
واتخـذت دول أعضـاء بعـض التدابـير الراميـة إلى القضـاء علـــى 

هذه الأفعال. 
بيد أن القضاء على هـذه الأفعـال يتطلـب بـذل مزيـد  - ٣٢
مـن الجـهود المتضـــافرة. فينبغــي تجــريم جميــع أشــكال العنــف 
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المرتكبة ضد المرأة والبنت باسم الشرف ومعاقبة أولئك الذين 
يشاركون عن قصد في العنف ضـد المـرأة والبنـت أو يقدمـون 
ـــف أو يشــجعونه أو يــهددون بارتكابــه  التسـهيلات لهـذا العن
باسـم الشـرف. وينبغـي القيـــام علــى الفــور وبصــورة محــايدة 
وشاملة بالتحقيق في جميع البلاغات المتعلقة بـالعنف المرتكـب 
ضـد المـرأة باسـم الشـرف وتوثيقـها وتقديمـها للقضـاء بشـــكل 
ـــف  فعلــي. وينبغــي اتخــاذ جميــع التدابــير الضروريــة لمنــع العن
المرتكب ضد المرأة على هذا الأساس. وفي البلدان التي توجـد 
ـــا  فيـها مجتمعـات مـهاجرين، لا بـد مـن توفـير الحمايـة للضحاي

والضحايا المحتملين فيما يتصل بإجراءات اللجوء والهجرة. 
وينبغـي تقـديم تدريـب خـــاص لأفــراد إنفــاذ القــانون  - ٣٣
وغـيرهم مـن الأفـراد ذوي الصلـة بـــالأمر، بمــن فيــهم القضــاة 
وموظفــو النظــام القضــائي وذلــك مــن أجــل تحقيــــق الحيـــاد 
والفعاليـة في معالجـة الشـكاوى المقدمـة ضـد العنـف المرتكـــب 
ضد النساء بوجه عام وأعمال العنـف المرتكبـة باسـم الشـرف 
ـــة النســاء والبنــات المعرضــات  بوجـه خـاص، ومـن أجـل حماي
لخطر هذا العنف مع احترام حقوقهن الإنسانية. وينبغي زيادة 

الدعم المقدم للضحايا والضحايا المحتملين. 
ومــن الأمــور البالغــة الأهميــة للقضــاء علــــى العنـــف  - ٣٤
المرتكـب ضـد المـرأة والبنـت باســـم الشــرف القيــام بحمــلات 
لزيادة الوعي ونشر المعلومـات والتثقيـف يشـارك فيـها رجـال 
الديــن واتمــع ضمــن آخريــن وتوجــه نحــو تغيــير المواقــــف 
اتمعية النمطية تجـاه سـلوك المـرأة والرجـل. وينبغـي تشـجيع 
ـــى المشــاركة بنشــاط في حمــلات تثقيــف  وسـائط الإعـلام عل
الجمـهور. وينبغـي تكثيـف الدعـــم المقــدم إلى المنظمــات غــير 
الحكومية وغيرها من اموعات العاملة من أجل القضاء على 
العنـف المرتكـب ضـد المـرأة والبنـت باســـم الشــرف. وينبغــي 
للأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكوميـة الدوليـة أن تواصـل، 
وخاصـة علـى الصعيـد الإقليمـي، دعـــم المبــادرات الراميــة إلى 
القضــاء علــى العنــف المرتكــب ضــــد المـــرأة والبنـــت باســـم 

الشرف، من خــلال جملـة أمـور منـها التعـاون مـع الحكومـات 
والمنظمات غير الحكومية. 

 
الحواشي 

وردت ردود من استراليا وبيلاروس والبرازيل وكندا وكرواتيا  (١)
ومصــــر واليونــــان والأردن ولكســــمبرغ وماليزيــــا ومالطـــــة 
وموريشيوس والمكسيك وموناكو وهولنـدا والفلبـين والبرتغـال 
وقطر والمملكة العربية السعودية وســنغافورة وأسـبانيا والسـويد 
وتـايلند وتركيـا وأوكرانيـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــة 
وأيرلنــدا الشــمالية وأوروغــواي، وهــي متاحــــة لـــدى شـــعبة 

النهوض بالمرأة، بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 
تناول مسألة جرائم الشرف عدد من المنظمـات غـير الحكوميـة  (٢)
بمـا فيـها منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمـة المسـاواة الآن ومنظمـــة 

�إنترايتس�. 
في وقت مبكر يعود إلى عـام ١٩٨٤، قـام فريـق عـامل أنشـأته  (٣)
حينـذاك اللجنـة الفرعيـة لمنـع التميــيز ضــع الأقليــات وحمايتــها 
بتحديد هذه المسألة بوصفها ممارسـة تقليديـة ضـارة تؤثـر علـى 

صحة المرأة والبنت. 
وردت ردود مـن إدارة عمليـات حفـظ السـلام بالأمانـة العامــة  (٤)
للأمـم المتحـــدة واللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا وبرنــامج الأمــم 
المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز 
ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمـــم 
المتحدة الإنمائي للمرأة، غـير أـا لم تبلـغ عـن أي برامـج تتعلـق 
بجرائم الشرف، إلى جانب ما اتخذ من إجراءات في إطار الأمم 

المتحدة وجرت مناقشته هنا. 
 


